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انعكاسات أزمة الثقة بين التونسي ورجل الأمن 

تتجاوز المواجهات في الشارع
الشعور بالنقمة ضد الشرطة يفاقم ظواهر الإرهاب والهجرة والجريمة المنظمة

 تونــس – تؤجّج الانتهــــاكات الأمنية 
والاعتــــداءات المتواصلة على الشــــباب 
فــــي تونس، الشــــعور بالنقمة و“الظلم“ 
لدى الفئــــات المضطهدة والتــــي تعاني 
من قســــوة ظروف الحيــــاة الاجتماعية 
المدفوعــــة بواقــــع البطالــــة والتهميش 
مكونــــات  كرســــته  الــــذي  والإقصــــاء 
المشــــهد السياســــي، ما يجعلهــــا لقمة 
ســــائغة للشــــبكات الإرهابية الســــاعية 

لاستقطابها.
ويجمع الخبــــراء والمختصون على 
أن تواتــــر الاعتــــداءات الأمنيــــة علــــى 
الشــــباب والقصّر خلق واقعــــا متوترا 
وصــــدّع العلاقــــة بين المدنــــي والأمني، 
ما يفاقــــم ظواهــــر الإرهــــاب والهجرة 
والجريمــــة المنظمة التــــي عمّقت أزمات 

التونسيين.
وأفاد أســــتاذ علــــم الاجتماع مهدي 
مبــــروك، أن ”الاعتــــداءات الأمنيــــة على 
التونســــيين مثل حادثة ســــيدي حسين 
بالعاصمة أين تم ســــحل وتعنيف شاب 
قاصــــر من قبل القــــوات الأمنيــــة، تفقد 
الشــــباب الثقة فــــي المؤسســــة الأمنية، 
ويتحــــوّل الأمنــــي إلــــى عدوّ مــــا يمثّل 
وترا حساســــا تشــــتغل عليه الجماعات 

الإرهابية“.
وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
”التوتّر القائم الآن يولّد شـــعورا بالنقمة 
والســـخط وبعدم الثقة فـــي رجل الأمن، 
ما يعزّز إلى جانب مناخ الفقر والبطالة 
غيـــر  الهجـــرة  مظاهـــر  والتهميـــش، 
النظامية، والجريمة المنظمة وغيرهما“.

مواجهات  تونس  العاصمة  وشهدت 
بين قوات الأمن والمئـــات من المحتجين، 
على خلفية حادثة وفاة أحد الشبّان بُعيد 
توقيفه، وســـحل شـــاب قاصر وتجريده 
من ملابســـه من قبل عناصـــر الأمن في 
ضاحية سيدي حسين بالعاصمة تونس.

وتواجـــه شـــبّان مـــع عناصـــر مـــن 
الشـــرطة مســـاء الســـبت في ضواحي 
تونس العاصمة، بعد ساعات قليلة على 
خـــروج تظاهـــرة ضدّ الحكومـــة وعنف 
الشرطة في شـــارع الحبيب بورقيبة في 
قلـــب العاصمة، حيـــث طالب المحتجون 
هشـــام  الحكومـــة  رئيـــس  باســـتقالة 

المشيشي.
وألقى العشرات من الشبّان مقذوفات 
ومفرقعـــات على الشـــرطة، التي أطلقت 
الغاز المســـيل للدموع بالقـــرب من مركز 

للشرطة في منطقة سيدي حسين.
وأثار مقطع فيديو انتشر على مواقع 
التواصل الاجتماعي يظهر قاصرا أوقف 
الأربعاء، عاريا ويتعـــرّض للضرب، قبل 
أن يقتاده أشخاص يُعتقد أنّهم شرطيّون 
بثياب مدنيّة نحو سيّارة للشرطة، غضبا 

في الشارع التونسي.
وقالـــت الوزارة إنّ تحقيقا ثانيا فتح 
لتحديـــد المســـؤوليّات عـــن ”الانتهاكات 
المرتبطـــة“ بهـــذه الواقعة، فيمـــا حمّلت 
43 منظمـــة من منظمـــات المجتمع المدني 
التونســـي رئيس الحكومة في بيان لها 
”مسؤولية الانحراف بالمؤسسة الامٔنية“.

حقوقيـــة،  شـــخصيات  واعتبـــرت 
أن سياســـة التهميـــش والإقصـــاء التي 
تنتهجها الدولة ضد الأحياء الشـــعبية، 
مع تفاقـــم مظاهـــر الفقـــر والبطالة من 
شأنها أن تجعل شـــبابها قنابل موقوتة 
قابلـــة للانفجـــار الاجتماعـــي فـــي ظل 
الانتهـــاكات الأمنيـــة ومضايقات بعض 
الأمنيين، وعرضة للاســـتقطاب بسهولة 

من الجماعات المتطرفة.
وأكّـــد رئيـــس الرابطـــة التونســـية 
لحقوق الإنسان جمال مسلمي أنه ”وقع 

مواكبـــة العديد من القضايـــا في علاقة 
بالتعاطـــي الأمنـــي مـــع الاحتجاجـــات 
الاجتماعية وغيرها، وســـجلنا جملة من 

الانتهاكات والتجاوزات“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وقـــال 
”السياســـة المنتهجة مـــن الدولة بصدد 
إخفاء الانتهـــاكات المســـجلة على غرار 
ما وقع مؤخرا في منطقة ســـيدي حسين 
وأظهر مقطـــع الفيديو المصور عكس ما 

جاء في بيان وزارة الداخلية“.

وتر حساس يغذي الإرهاب

تطـــرّق مســـلمي إلـــى أنـــه ”بقطـــع 
النظـــر عن التعاطي الأمنـــي، وقع خلال 
شـــهر يناير الماضي توقيـــف قرابة ألفي 
شـــاب أعمارهم لا تتجاوز 18 ســـنة على 
خلفيـــة الاحتجاجـــات الليلية، مـــا ولّد 
شـــعورا بانعـــدام ثقة لدى الشـــباب في 
الدولـــة، وبالتالـــي ســـيكونون عرضـــة 
للهجرة وشـــبكات المخـــدرات والإرهاب 
التي تســـتغلّ تردي الأوضاع النفســـية 

للشبان“.
وأشـــار إلى أن الرابطـــة ”نبّهت منذ 
مدة مـــن أن الأحيـــاء الشـــعبية بمثابة 
قنبلـــة موقوتة بســـبب الفقـــر والبطالة 
والتهميـــش، حيـــث ينقطـــع 100 ألـــف 
تلميـــذ عن الدراســـة ســـنويا ويكونون 
عرضة للاســـتقطاب من مخاطر الشارع 

والإرهاب والجريمة“.
ويرى علماء الاجتماع أن الاعتداءات 
الأمنية على الشباب من شأنها أن تؤجّج 
الشـــعور بالنقمة، وتعكّـــر صفو العلاقة 
بـــين المواطن والمؤسســـة الأمنية، فضلا 
عـــن كونها تخلق مناخـــا متوترا وحالة 
مـــن الارتبـــاك والفوضـــى الاجتماعية، 
تســـهّل عمـــل الشـــبكات الإرهابيـــة في 
استقطاب الشـــباب، مع ارتفاع منسوب 
العنـــف والجريمة المنظمة والهجرة غير 
النظامية نحو أوروبا هروبا من الوضع 

المتردي.
وأفاد المتخصص في علم الاجتماع 
الدكتـــور فؤاد غربالـــي، أن ”المعطيات 
الموجـــودة حاليـــا وتوتّـــر العلاقة بين 
المواطنـــين والأمن قد يغذّيـــان ظاهرة 
الإرهـــاب، حيـــث تســـتغل الحـــركات 
الجهاديـــة مشـــاعر الغضـــب والكـــره 
وتسعى لأدلجتها وتحويلها إلى أدوات 

مضادة بمنطق ديني وأيديولوجي“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”أصبـــح هنـــاك شـــعور بعـــدم الأمـــان 
لـــدى الشـــباب بمفهومـــه الاقتصـــادي 
يدفـــع  مـــا  والاجتماعـــي،  والسياســـي 
بكثيـــر من الفئات إلى خيار الهجرة غير 
والانخراط  المنظمة،  والجريمة  النظامية 

في شبكات إرهابية“.
وقال غربالي ”الشخص 

الذي يهرب من الواقع 
التونسي وكأنه خرج من 

جحيم، ولكنه خرج من 
سجن ودخل آخر، وهو 

سجن البطالة والفقر 
والانتقام والهشاشة 

الاجتماعية، 
لأننا نعيش في 
ديمقراطية غير 

عادلة“.
وبدوره قال 

عادل الحاج 
رحومة، الباحث 

في علم الاجتماع والمتخصص في 
السلفية والحركات الجهادية، إن 

”هناك إمكانيات موضوعية لتنامي 
ظاهرتي الإرهاب والهجرة نحو 

أوروبا، نظرا لارتفاع منسوب 
خيبة الأمل والإحباط عند 

الشباب وانسداد الأفق أمامه“.
وبينّ في تصريح 

لـ“العرب“، أن 
”الإرهاب تراجع 

وانكشف سرّه 
بالنسبة إلى 
الشباب، لكن 

الشبكات 
المتطرفة تستثمر 

فـــي البـــؤس والنقمة وحتـــى الجائحة 
الصحية، ومنسوب العنف سيرتفع تبعا 

لذلك“.
وتابع ”العنف الذي نراه في الشارع 
والجرائـــم الفظيعـــة دليل علـــى أن هذا 
المجتمـــع أضـــاع بوصلتـــه، عـــلاوة عن 
الأداء الســـيء لبعـــض الأمنيـــين الـــذي 
خلق فضـــاء متوتّرا“، قائلا ”في تقديري 
حتـــى المنظومة الأمنية في حاجة إلى أن 
تتغذى أكثـــر بالقيم المدنيـــة“، لافتا إلى 
أن ”الشـــعور بالدونية والاحتقار أصبح 
حاضـــرا بقوة حتـــى في أغانـــي الراب 

المنطلقة أساســـا من معاناة الشباب في 
الأحياء الشعبية“.

اســـتغلال  أســـاليب  وبخصـــوص 
الحركات الجهادية للشباب، قال الباحث 
فـــي علـــم الاجتمـــاع، إن ”التنظيمـــات 
الإرهابية تحاول أن تستثمر في الخطاب 
الديني، ولها قدرات مالية في شـــراء ذمم 
هؤلاء وتوظيف تلـــك النقمة في مافيات 

الإرهاب والمخدرات“.
فـــي  برهنـــت  ”الدولـــة  أن  واعتبـــر 
السنوات الأخيرة على فشلها في احتواء 
الأزمـــات ومعالجـــة الظواهـــر الخطيرة 

كالإرهاب والهجرة والجريمة“.
السياسي  المشهد  ضبابية  وساهمت 
بـــكل عناصـــره وخطاباتـــه ”العنيفـــة“ 
بطريقة أو بأخرى في إرساء ”حواضن“ 
للإرهـــاب فكرا وانتماء. ومنذ العام 2011 
تعاقبـــت تســـع حكومات على الســـلطة 
ولم يدم بعضها إلا لشـــهور قليلة بسبب 

التجاذبات والصراعات.
لحقــــوق  الســــوري  المرصــــد  وكان 
الإنسان قد كشف في أغسطس الماضي عن 
”وصول 10 آلاف مقاتل إلــــى ليبيا، بينهم 

2500 من حاملي الجنسية التونسية“.
ويكشـــف تقريـــر فريق خبـــراء الأمم 
المتّحدة حول استخدام المرتزقة، المنشور 
في يوليو 2015، عن وجود أكثر من 5000 

تونسي في ساحات الحرب المختلفة.
وفــــي مــــا يتعلــــق بالهجــــرة غيــــر 
وزارة  بيانــــات  أظهــــرت  النظاميــــة، 
الداخليــــة أن حوالــــي 13 ألف مهاجر 
هبطــــوا علــــى ســــواحل إيطاليا منذ 
بدايــــة 2021 وحتى العاشــــر من مايو 
الماضي، ما ســــجل ارتفاعا في أعداد 
المهاجرين بـ4184 قياسا مع نفس 

الفترة من العام الماضي.
كما أثار العنف 
الإجرامي وجرائم السطو 
المسلح والقتل والتعنيف 
جدلا واسعا في تونس، 
وكشفت هذه الظواهر كمية 
العنف التي تنخر المجتمع، 
وارتفع منسوب العنف 
الإجرامي في سنة 
2020 بنسبة 63.3 في 
المئة مقارنة بما 
كان عليه في سنة 
2019 ليتصدر 
خلال السنة 
المنقضية 
أبرز أنواع 
العنف 
بنسبة 
سنوية 
تبلغ 
59.3 في 
المئة.
وحسب التقرير 

 2020 لســـنة  العنـــف  حـــول  الســـنوي 
الذي أعـــده المنتدى التونســـي للحقوق 
الاقتصاديـــة والاجتماعية تصدر العنف 
الإجرامـــي أبـــرز أشـــكال العنـــف للمرة 
الثانيـــة علـــى التوالـــي يليـــه العنـــف 
الانفعالـــي بنســـبة 11.2 في المئـــة فيما 
يحتل العنف الجنســـي المرتبـــة الثالثة 
لأبرز أنواع العنف في ســـنة 2020 بنسبة 
10.1 فـــي المئـــة، حيث ســـجل منســـوبه 
ارتفاعا بنحو 34.6 في المئة مقارنة بسنة 

.2019

تصدير العنف السياسي

الاجتماعيـــة  الأزمـــات  خلقـــت 
البـــلاد  تعيشـــها  التـــي  والسياســـية 
منـــذ فتـــرة، مناخـــا غير مســـتقر تغذيه 
الصراعـــات والتجاذبات فـــي أعلى هرم 
الســـلطة، حيـــث ســـرعان ما انعكســـت 
تداعياتـــه على الفئات الشـــعبية، فضلا 
بصعوبـــات  الشـــباب  اصطـــدام  عـــن 
معيشـــية ومطبات عدة سنحت بممارسة 

العنف.
وتبعـــا لذلك، ارتفعت نســـب البطالة 
والفقر التي عسّـــرت معيشة التونسيين 

وأثرت على قدرتهم الشرائية.
التشــــريعية  الانتخابات  وأســــفرت 
لعام 2019 في تونس عن برلمان منقسم. 
ولم يحــــرز البرلمان أي تقدم في إصلاح 
القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان أو 
تهددها بل إنه لم يفكك ظاهرة استخدام 
القــــوة وإنفــــاذ القوانين في مــــا يتعلق 

بالمظاهرات والاحتجاجات.
كما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن 
تعيين أعضاء المحكمة الدستورية لاسيما 
القضاة في المحكمة الدســـتورية، والتي 
يمكن أن تلعـــب دورا محوريا في ضمان 
توافـــق القوانين مع الحقوق المكفولة في 
دستور 2014. وجدد الرئيس قيس سعيد، 

حالة الطوارئ.
بصفـــة  التونســـيون  ويتعـــرّض 
متواصلة حســـب تقارير منظمات حقوق 
الإنســـان إلى خطر الملاحقـــات الجنائية 
من حين لآخر بتهمة ”التشـــهير“ وجرائم 
أخـــرى متعلقـــة بالتعبيـــر، كمـــا يواجه 
المتظاهـــرون القـــوة المفرطـــة مـــن قبـــل 

الشرطة.
وبالتالي تمثل ظاهرة العنف المفزعة 
وأزمة الثقة بين التونســـي ورجل الأمن 
تحديا مؤرقـــا للحكومات نظرا لتوليدها 

لإشكاليات أكثر فظاعة.
وبلـــغ عـــدد العاطلـــين عـــن العمـــل 
742.8 ألف شـــخص من إجمالي السكان 
النشـــطين الذين يفوق عددهم 4.1 مليون 
شخص، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 
17.8 فـــي المئـــة خلال الثلاثـــي الأول من 
السنة الحالية وفق أرقام المعهد الوطني 

للإحصاء.

وتؤكـــد البيانـــات الرســـمية لوزارة 
الشؤون الاجتماعية في تونس أنّ نسبة 

الفقر تُقدر حاليا بحوالي 15.2 في المئة.
ولدى تونس التزامات قانونية تجاه 
المجتمع الدولي ويخالف القمع المســـتمرّ 
ضـــد النشـــطاء والمتظاهريـــن وانتهاك 
حقوقهـــم الأساســـية، منهـــا حقّهـــم في 
الخصوصية والسلامة الجسدية وحرية 
التنقّـــل والتعبير، وتكويـــن الجمعيات، 
والتجمّـــع الســـلمي، بمـــا فـــي ذلك على 
الإنترنت، وحقّهم في عدم التمييز ضدّهم 
وفـــي الحمايـــة بموجـــب دســـتور البلد 
والمعاهدات الدولية التي هي طرف فيها.

ويصـــون الفصـــل 37 من الدســـتور 
التونسي للعام 2014 الحقّ في ”التظاهر 
والتجمّـــع الســـلميَين“، كمـــا يحمي هذا 
الحقَّ ”العهـــد الدولي الخاصّ بالحقوق 
المدنية والسياسية“، و“الميثاق الأفريقي 
لحقوق الإنسان والشـــعوب“، و“الميثاق 
العربي لحقوق الإنســـان“، وتونس دولة 

طرف في هذه المعاهدات.

ويتيح الدستور حضور محامٍ خلال 
الاستجوابات ويســـتلزم مثول المعتقلين 
أمام النائب العام في غضون 48 ســـاعة 
وإطلاعهـــم فـــورا على ســـبب اعتقالهم، 
والســـماح لهـــم بالاتصال بمحـــامٍ وفرد 
مـــن أســـرتهم. ويحظر الدســـتور أيضا 

”التعذيب المعنوي والمادي“.
ويعكس دســـتور تونـــس للعام 2014 
أيضـــا الحـــقّ فـــي الخصوصيـــة وعدم 
التمييز، إذ يلزم الفصل 24 الحكومة على 
حماية حقوق الخصوصية وعدم انتهاك 
حرمة المسكن. كما ينصّ الفصل 21 على 
أنّ ”المواطنين والمواطنات متساوون في 
الحقـــوق والواجبات، وهم ســـواء أمام 

القانون من غير تمييز“.
ولا تزال إســـاءة اســـتخدام الشرطة 
وقـــوات الأمن للســـلطة مشـــكلة خطيرة 
في تونس، لاســـيما في ظل حالة طوارئ 
مســـتمرة منـــذ نوفمبر 2015، واتســـمت 
هذه الفترة بالملاحقـــة القضائية لكاتبي 
شـــبكات  علـــى  الســـلمية  الخطابـــات 
الإنترنـــت وخارجهـــا، بالإضافـــة إلـــى 
الاعتداءات علـــى الصحافيين واعتقالات 
الشرطة التعســـفية والعديد من الحالات 

الوحشية والتعذيب على أيدي الشرطة.

تتجاوز انعكاســــــات أزمة الثقة بين التونسي ورجال الأمن في البلاد صور 
المواجهــــــات في الشــــــارع، إذ باتت هذه الظاهرة ســــــببا في تفاقم الإرهاب 
والهجرة والجريمة المنظمة لتتحول بذلك إلى آفة شــــــائكة تؤرق الحكومات 

المتعاقبة في البلد.

قضايا

عنف وعنف مضاد

خالد هدوي
صحافي تونسي

الحركات الجهادية 

تستغل مشاعر الغضب 

وتسعى لأدلجتها دينيا

فؤاد غربالي

الشبكات المتطرفة 

تستثمر في البؤس 

والنقمة والعنف سيرتفع

عادل الحاج رحومة

100
ألف تلميذ ينقطعون سنويا 

عن الدراسة ويكونون عرضة 

لمخاطر الشارع والإرهاب

ر العلاقة بين المواطنين 
ّ
توت

ي ظاهرة الإرهاب، 
ّ

والأمن يغذ

حيث تستغل الحركات 

الجهادية مشاعر الغضب 

والكره وتسعى لأدلجتها 

وتحويلها إلى أدوات مضادة 

بمنطق ديني وأيديولوجي

ت إرهابية“.
”الشخص  غربالي

رب من الواقع 
ي وكأنه خرج من 
ولكنه خرج من

خل آخر، وهو 
بطالة والفقر
 والهشاشة 

عية، 
ش في
ية غير 

وره قال 
لحاج 

الباحث 
لاجتماع والمتخصص في
والحركات الجهادية، إن 
كانيات موضوعية لتنامي
 الإرهاب والهجرة نحو
نظرا لارتفاع منسوب 

مل والإحباط عند 
وانسداد الأفق أمامه“.

 في تصريح
“، أن 
 تراجع
 سرّه
إلى 
لكن 

 
تستثمر

وفــــي مــــا يتعلــــق بالهجــــرة غيــــر 
وزارة  بيانــــات  أظهــــرت النظاميــــة، 
الداخليــــة أن حوالــــي 13 ألف مهاجر 
هبطــــوا علــــى ســــواحل إيطاليا منذ 
2021 وحتى العاشــــر من مايو  بدايــــة
الماضي، ما ســــجل ارتفاعا في أعداد 
المهاجرين بـ4184 قياسا مع نفس 

الفترة من العام الماضي.
كما أثار العنف 
الإجرامي وجرائم السطو 
المسلح والقتل والتعنيف 
جدلا واسعا في تونس، 
وكشفت هذه الظواهر كمية 
العنف التي تنخر المجتمع، 
وارتفع منسوب العنف 
الإجرامي في سنة 
في  63.3 2020 بنسبة
المئة مقارنة بما 
سنة  كان عليه في
ليتصدر  2019
خلال السنة 
المنقضية 
أبرز أنواع 
العنف 
بنسبة 
سنوية 
تبلغ 
في  59.3
المئة.
التقرير وحسب


